
 

 

 

 

 

الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم سياسة 
 رهاب تمويل الإ

للجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية 
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تتولى رئاسة أمن الدولة مھام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث 

والتحري والضبط والملاحقة الجنائیة والإداریة وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي 
والعملیات ذات الطابع السري، وكذلك تحدید وتعقب وضبط وتحریز أموال المشتبه به 

 الجرائم المنصوص علیھا في النظام.ومتحصلات الجریمة أو وسائطھا في 
ه في ارتكابه يشتببالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من  تكليفالعامة بإصدار  يابةتختص الن

عليه إبقاء المقبوض يجوز الأحوال لا جميع أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام وفي 
ما تحدده اللائحة من إجراءات وضوابط في إلا بأمر كتابي، وذلك وفق أيام  (۷موقوفا ً لأكثر من )

 .ھذا الشأن
أن تطلب من أي شخص  "من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب رجل الضبط الـجنائي" للنیابة العامة

أو من المؤسسات المالیة، أو الأعمال والمهن غیر المالیة المحددة، أو المنظمات غیر الهادفة 
و معلومات، وعلى الجھة المطلوب منھا ذلك تنفیذه إلى الربح؛ توفیر سجلات أو مستندات أ 

بشكل صحیح ودقیق كما ھو محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجھا إلى 
مؤسسة مالیة فينفذ عن طریق الجھة الرقابیة المختصة بالرقابة علیھا وتوضح اللائحة آلیات 

  .تنفیذ تلك الطلبات
أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالیة، أو  -الاستدلال مرحلة-لرئاسة أمن الدولة في 

الأعمال والمھن غیر المالیة المحددة، أو المنظمات غیر الھادفة إلى الربح؛ توفیر سجلات أو 
مستندات أو معلومات، وعلى الجھة المطلوب منھا ذلك تنفیذه بشكل صحیح ودقیق كما ھو 

كان الطلب موجھا إلى مؤسسة مالیة فينفذ عن  محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة
  .طریق الجھة الرقابیة المختصة بالرقابة علیھا. وتوضح اللائحة آلیات تنفیذ تلك الطلبات

على من یتبلغ بالطلب، عدم الإفصاح لأي شخص عن وجود ھذا الطلب أو ما یتعلق بتنفیذه إلا 
دارة للحصول على المشورة، أو تحدید ، أو لموظف آخر أو عضو من أعضاء الإ فيهلشخص معني 

 الخطوات الضروریة لتنفیذ الطلب.
تختص النیابة العامة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتیشھا في أي وقت 

خلال المدة المحددة في إذن التفتیش والقبض على الأشخاص وضبط وتحریز الأموال أو 
دلة أو المعلومات، وذلك في أي جریمة من الجرائم المنصوص الممتلكات أو المستندات أو الأ 

 علیھا في النظام.



 

 

المادة على هذه من  (۱في الفقرة )عليها في حال اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص 
إلى غير الهادفة المحددة، والمنظمات المالية والمهن غير ، والأعمال الماليةالمؤسسات 

 .إبلاغ الجھة الرقابیة بذلك فتتمالربح، 
في الفقرة إليها بأي من الإجراءات المشار للقيام الحصول على إذن  -في حالة الضرورة-يلزم لا 
 الأسباب ودواعي الاستعجال. فيه دون محضر توضح يالمادة، على أن هذه من ( ۱)

ساعة، وتوضح اللائحة  (۲٤خلال مدة لا تتجاوز )عنه الإجراء وما نتج بهذا العامة النيابة وتبلغ 
 .ضوابط حالة الضرورة
في الجرائم المنصوص علیھا في النظام وإقامة الدعوى  بالتحقيقتختص النیابة العامة 

 .الجزائیة ومباشرتھا أمام المحكمة المختصة
تختص النیابة العامة بصدار أمر توقیف أي متھم في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في 

مددا متعاقبة لا یزید أي منھا على )ثلاثین( یوما ولا تزید في مجموعھا على النظام مدة أو 
وفي الحالات التي تتطلب التوقیف مدة أطول، یرفع الأمر إلى المحكمة  ،)اثني عشر( شھرا

  .المختصة لتقریر ما تراه في شأن التمدید
ة أن تأمر بمنع الاتصال دون الإخلال بالحق في إبلاغ ذوي المتھم بالقبض علیھ؛ للنیابة العام

بالمتھم أو زیارتھ مدة لا تزید على )تسعین( یوما إذا اقتضت مصلحة التحقیق ذلك. وإن تطلب 
  .التحقیق مدة منع أطول، یرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقریر ما تراه

مرحلة  في-دون إخلال بحق المتھم من الاستعانة بمحام أو وكیل للدفاع عنھ، للنیابة العامة 
 .تقیید ھذا الحق متى ما اقتضت مصلحة التحقیق ذلك -التحقیق

دون الإخلال بحقوق الغیر الحسن النیة، تتولى النیابة العامة صلاحیة تحدید الأموال والوسائط 
 والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقبها.

نصوص علیھا في النظام لا تتوقف إجراءات التحقیق أو إقامة الدعوى الجزائیة في الجرائم الم
أو الجرائم المرتبطة بھا على شكوى المجني علیھ، أو من ینوب عنھ، أو وارثھ من بعده. 

وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه أمام المحكمة المختصة بعد انتھاء التحقیق في الحق 
 العام.

نصوص علیھا إذا وقعت عدة جرائم یرتبط بعضھا ببعض، وكانت إحداھا جریمة من الجرائم الم
في النظام، فتتولى المحكمة المختصة، الفصل في جمیع الجرائم الموجھة إلى المتھم، ما لم 

 تفصل أوراق مستقلة لھذه الجرائم قبل رفعھا إلى المحكمة.



 

 

مناقشة الخبراء وسماع الشھود بمعزل عن المتھم ومحامیھ  -عند الاقتضاء-للمحكمة المختصة 
ا تضمنتھ الشھادة وتقریر الخبرة دون الكشف عن ھویة من أدلى ویبلغ المتھم أو محامیھ بم

بھما. ویجب أن توفر الحمایة اللازمة التي تقتضیھا حالة الشاھد أو الخبیر وظروف القضیة 
 المطلوب فیھا، وأنواع الأخطار المتوقعة.

أي  السماح بتصویر أو تسجیل أو بث أو عرض -أثناء نظر الدعوى-لرئیس المحكمة المختصة 
 وقائع من جلسات المحاكمة

على الجھة المختصة تنفیذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو  
 الوسائط بصورة عاجلة

 لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام بمضي المدة.
 أي من الجرائم المنصوص في حالة حفظ الأوراق أو الدعوى بحق المتھم لفقدانھ الأھلیة في

علیھا في النظام، فیتم إیداعھ في أحد المراكز العلاجیة المتخصصة على أن یعرض المتھم عند 
 انتفاء عوارض فقدان الأھلیة على النیابة العامة للنظر في استئناف إجراءات الدعوى الجزائیة.

 

 العقوبات

-عن )خمس( سنوات، كل من وصف يعاقب بالسجن مدة لا تزید على )عشر( سنوات ولا تقل 
 الملك أو ولي العھد بأي وصف یطعن في الدین أو العدالة. -بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على )ثلاثین( سنة ولا تقل عن )عشر( سنوات، كل من قام بحمل أي 
 سلاح أو متفجرات تنفیذا لجریمة إرھابیة. 

على )خمس وعشرین( سنة ولا تقل عن )خمس عشرة( سنة، كل من  یعاقب بالسجن مدة لا تزید
أنشأ كیانا رھابیا ً أو أداره أو تولى منصبا قياديا فيه فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكریة 
أو من أفرادھا، أو كان قد سبق لھ تلقي تدریبات لدى كیان إرھابي، فلا تقل عقوبة السجن عن 

  )ثلاثین( سنة.)عشرین( سنة ولا تزید على
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على )عشرین( سنة ولا تقل عن )ثلاث( سنوات، كل من انضم إلى كیان 

إرھابي أو شارك فیھ، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكریة أو من أفرادھا، أو كان قد 
سنة ولا  سبق لھ تلقي تدریبات لدى كیان إرھابي، فلا تقل عقوبة السجن عن )خمس عشرة(

 تزید على )ثلاثین( سنة.



 

 

يعاقب بالسجن مدة لا تزید على )ثماني( سنوات ولا تقل عن )ثلاث( سنوات، كل من أید أي فكر 
 ه، أو كیان إرھابي، أو جریمة رھابیة أو منھج مرتكبھا، أو أفصح عن تعاطفهإرھابي، أو دعا ل

و حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع أو ، أو روج لھا، أو أشاد بھا، أ هأو جریمت هأو سوغ فعل همع
ا أو ترویجا لفكر إرھابي أو لجریمة قیتضمن تسوی هبقصد النشر أو الترویج أیا كان نوع- تسجيل

 إرھابیة أو إشادة بذلك.
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على )خمس وعشرین( سنة ولا تقل عن )ثماني( سنوات، كل من 

، أو جندة أو ساھم في هإرھابي، أو المشاركة في أنشطتحرض آخر على الانضمام إلى أي كیان 
من الانسحاب من الكیان، أو استغل لھذا الغرض  هتمویل أي من ذلك، فإن كان قد عمل على منع

من ولایة أو سلطة أو مسؤولیة أو أي صفة تعلیمیة أو تدریبیة أو توجیھیة أو  هعلی هما یكون ل
 تقل عقوبة السجن عن )خمس عشرة( سنة. اجتماعیة أو إرشادیة أو إعلامیة، فلا

 
لارتكاب -یعاقب بالسجن مدة لا تزید على )عشرین( سنة ولا تقل عن )عشر( سنوات، كل من قام 

 بأحد الأفعال الآتیة: -أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام

 ه.دار أ لذلك، أو  ئي، أو ھللتدريبخصص مكاناً  •
 أي مما یأتي:درب أو تدرب أو مول التدریب على  •

استخدام أي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو المواد النوویة أو الكیمیـائیـة أو  - .1
البیـولوجیـة أو الإشعـاعـیة، أو السموم، أو الأجھزة الحارقة، أو أي من وسائل 
الاتصالات السلكیة أو اللاسلكیة أو الإلكترونیة، أو على تصنیعھا، أو تحضیرھا، أو 

 ویرھا، أو تجھیزھا، أو حیازتھا، أو حرزھا، أو جلبھا.تجمیعھا، أو تط
 .التزویر، أو التزییف أو استخدام وسائل أو أسالیب إعلامیة - .2
 .فنون حربیة أو أمنیة، أو مھارات قتالیة - .3

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على )ثلاثین( سنة ولا تقل عن )عشر( سنوات، كل من أمد كیانا  •
، بأي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو الذخائر، أو إرهابيو أي إرهابي أو أي من أفراده أ 

المواد النوویة أو الكیمیـائیـة أو البیـولوجیـة أو الإشعـاعـیة، أو السموم، أو الأجھزة 
 الحارقة.

 هأو أيا من أفراده أو أي شخص ل إرهابياكما یعاقب بالعقوبة نفسھا كلا من أمد كیانا 



 

 

نصوص علیھا في النظام بأي من المستندات الصحیحة أو علاقة بأي من الجرائم الم
  .المزورة

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على )عشرین( سنة ولا تقل عن )عشر(سنوات، كل من أمد  •
من أفراده أو أي إرھابي، بأي وسیلة اتصال، أو قدم إلى أي منھم ا كیانا إرھابیا أو أی

معلومة أو مشورة، أو إعانة، أو وسیلة للعیش، أو السكن، أو المأوى، أو التطبیب، أو 
 .أغراضه تحقيقالنقل، أو مكانا للأجتماع أو غير ذلك من التسھیلات التي تعینه على 

ن( سنة ولا تقل عن )خمس عشرة( سنة، یعاقب بالسجن مدة لا تزید على )خمس وعشری •
كل من ھرب أيا من الأسلحة، أو الذخائر، أو المتفجرات، أو المواد النوویة أو الكیمیـائیـة أو 

البیـولوجیـة أو الإشعـاعـیة، أو السموم، أو الأجھزة الحارقة، أو أيا من وسائل الاتصال 
و طو رھا، أو جمعھا، أو حضرھا، أو السلكیة أو اللاسلكیة أو الإلكترونیة، أو صنعَھا، أ 

جهزھا، أو استوردھا، أو حازھا، أو أحرزھا، أو ھرب أيا من الأجزاء أو المـواد الأولـیـة أو 
الأجـھـزة التـي تستخـدم في صنعھـا أو تـحضیرھـا أو تجھـیزھـا، أو نقلها عن طریق 

ى؛ بقصد استخدامھا في البرید أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو أي وسیلة أخر 
  .ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على )ثلاثین( سنة ولا تقل عن )عشر( سنوات، كل من خطف  •
شخص أو احتجزه أو حبسه أو ھدد بأي من تلك الأفعال تنفیذا لجریمة إرھابیة أو جریمة 

تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال تمویل إرھاب، وللمحكمة المختصة أن 
  .باستعمال أو إشھار أي من الأسلحة أو المتفجرات

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على )ثلاثین( سنة ولا تقل عن )عشر( سنوات، كـل مـن اختطـف  •
أي وسیلة من وسائل النقل العام أو ھدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفیذا لجریمة إرھابیة، 

تمویل إرھاب، ویعاقب بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو  أو جریمة
 .إشھار أي من الأسلحة أو المتفجرات

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على )خمس عشرة( سنة ولا تقل عن )ثماني( سنوات، كـل من  •
ة من أتلف تنفیذا لجریمة إرھابیة أي من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو أي وسیل

وسائل النقل، أو إحدى منشآت الملاحة الجویة أو البحریة أو البریة، أو المنصات المثبتة 
  .عرضھا للخطر، أو عطلھا، أو عرقل الخدمات فیھاو في قعر البحر، أ 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على )عشرین( سنة ولا تقل عن )خمس( سنوات، كـل من أنشأ  •
أو استخدم موقعا على الشبكة المعلوماتیة أو برنامجا على أحد أجھزة الحاسب الآلي أو 



 

 

أي من الأجھزة الإلكترونیة، أو نشَر أيا منھما؛ لارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا 
أفكاره،  لترويجھیل الاتصال بأحد قیادات أو أفراد أي كیان إرھابي، أو في النظام، أو لتس

، أو لنشر كیفیة تصنیع الأجھزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة لاستخدامھا هأو لتمویل
  .في جریمة إرھابیة

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على )خمس( سنوات ولا تقل عن )سنة(، كل من أذاع أو نشر  •
أو بیانا نحو ذلك، بقصد تنفیذ جریمة ، خبرا، أو بیانا، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضةبأي وسیلة 

  .إرھابیة
يعُاقب بالسجن مدة لا تزید على )عشر( سنوات ولا تقل عن )خمس( سنوات، كل من اتخذ  •

أو للاجتماع، لارتكاب جریمة إرھابیة أو جریمة تمویل إرھاب  للتخطيطأراضي المملكة محلا 
  .لكةخارج المم

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على )عشر( سنوات ولا تقل عن )ثلاث( سنوات، كل من أعاق  •
سیر التحقیق أو المحاكمة، أو قاوم أو اعتدى أو ھدد بالاعتداء على أحد القائمین على 

  ه.أو ممتلكات هتطبیق أحكام النظام، أو على أحد أقارب
سنة ولا تقل عن )خمس( سنوات، كل من يعُاقب بالسجن مدة لا تزید على )خمس عشرة(  •

قام بتقدیم أموال أو جمعھا أو تسلمھا أو خصصھا أو نقلھا أو حولھا أو حازھا أو دعا 
بأي وسیلة كانت بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من مصدر مشروع أو غیر  -إلى التبرع بھا

ص علیھا في بغرض استخدامھا كلیا أو جزئيا لارتكاب أي من الجرائم المنصو  -مشروع
النظام، أو كان عالما ً بأنھا سوف تستخدم كلیا  أو جزئیا  في تمویل جریمة إرھابیة داخل 
المملكة أو خارجھا أو كانت مرتبطة فیھا أو أنھا سوف تستخدم من قبل كیان إرھابي أو 

إرھابي لأي غرض كان، حتى وإن لم تقع الجریمة أو لم تستخدم أي من تلك الأموال، فإن 
 هأو نشاط الوظيفية هصفت هالفاعل قد استغل لھذا الغرض التسھیلات التي تخولھا ل كان

 المھني أو الاجتماعي، فلا تقل العقوبة عن )عشر( سنوات.
يعاقب بالسجن مدة لا تزید على )خمس عشرة( سنة ولا تقل عن )خمس( سنوات، كل من  •

 علیھا في النظام.سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص 
يعاقب بغرامة لا تزید على )عشرة( ملایین ریال ولا تقل عن )ثلاثة( ملایین ریال، كل شخص  •

أي من الجرائم  هأو وكلائ هأو مدیری هأو ممثلی هذي صفة اعتباریة ارتكب أي من مالكی
المنصوص علیھا في النظام أو ساھم فیھا، إذا وقعت الجریمة باسم الشخص ذي 

، وذلك دون إخلال بمسؤولیة الشخص ذي الصفة الطبیعیة هعتباریة أو لحسابالصفة الا 



 

 

مرتكب الجریمة. وللمحكمة المختصة الحكم بإیقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة 
التي اقترن استخدامھا بارتكاب الجریمة  هأو مكاتب همؤقتة أو دائمة، أو بإغلاق فروع

أو بتعیین حارس قضائي لإدارة الأموال  ،هبصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفیة أعمال
والعملیات. وفي جمیع الحالات یجوز تضمین الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر 

فإن لم تكن  هفي صحیفة محلیة تصدر في مقر إقامت هعلى نفقة المحكوم علی هملخص
م ، أو نشره في أي وسیلة أخرى مناسبة، ولا یتهفي مقره صحیفة ففي أقرب منطقة ل

 النشر إلا بعد أن یكتسب الحكم الصفة القطعیة.
یعاقب بالقتل كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص علیھا في النظام نتج عنھا وفاة  •

 .شخص أو أكثر
لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أیا من الجرائم المنصوص علیھا في النظام عن نصف 

 :التالیةالحد الأعلى لھا؛ في أي من الحالات 

 إذا اقترنت باستعمال أو إشھار أي من الأسلحة أو المتفجرات.  •
 إذا كانت من خلال أحد الأندیة أو المنظمات غیر الھادفة إلى الربح. •
 إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجریمة.  •
 استغلال القصر ومن في حكمھم لارتكاب الجریمة. •
ئم المنصوص علیھا في النظام يعاقب كل من شرع في القیام بارتكاب أي من الجرا •

 بالعقوبة المقررة لذلك الفعل.

 

یعد شریكاً في أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام ویعُاقب بالعقوبة المقررة لھا، كلا 
 :من

ساھم عن طریق الاتفاق أو التحریض أو المساعدة على ارتكاب أي من الجرائم  •
 .المنصوص علیھا في النظام

من الجرائم أي أشیاء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب  -عمدا ً  –أخفى أو أتلف  •
المنصوص علیھا في النظام أو تحصلت منھا، أو مستندات كان من شأنھا كشف الجریمة 

  .وأدلتھا أو عقاب مرتكبیھا



 

 

مكن موقوف أو سجینا أو مطلوبا في أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام من  •
 .ذلك الھـرب أو سھل لھ

لا تخل العقوبات التعزیریة الواردة في النظام؛ بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشریعة 
 .الإسلامیة أو الأنظمة الأخرى

یمنع السعودي المحكوم علیھ بالسجن في أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام من 
ثلة لمدة عقوبة السجن مدة مما -بعد انتھاء تنفیذ عقوبة السجن-السفر إلى خارج المملكة 

 المحكوم بھا علیھ.
یبعد غیر السعودي المحكوم علیھ بالسجن في أي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام 

 بالعودة إلیھا. هعن المملكة بعد تنفیذ العقوبة المحكوم علیھ بھا، ولا یسمح ل
جریمة إرھابیة أو یعاقب بالسجن مدة لا تزید على )خمس( سنوات كل من علم بمشروع لتنفیذ 

 جریمة تمویل إرھاب ولم یبلغ السلطات المختصة مع تمكنھ من الإبلاغ.
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على )خمس( سنوات كل من تستر على أي من الجرائم المنصوص 

 علیھا في النظام أو أحد مرتكبیھا.
تقل عقوبة السجن للمحكمة المختصة تخفیف العقوبات المنصوص علیھا في النظام، على ألا 

عن نصف الحد الأدنى المقرر لھا، ولا تقل عقوبة الغرامة عن نصف الحد الأدنى المقرر لھا، إذا 
بادر الجاني بإبلاغ أي من الجھات المختصة بمعلومات لم یكن من المستطاع الحصول علیھا 

 بطریق آخر، وذلك للمساعدة في أي مما یأتي:

 وص علیھا في النظام.منع ارتكاب أي من الجرائم المنص .1
 تحدید مرتكبي الجریمة الآخرین أو ملاحقتھم قضائیا. .2
 الحصول على أدلة. .3
 تجنب آثار الجریمة أو الحد منھا. .4
 حرمان الكیان الإرھابي أو الإرھابي من الحصول على أموال أو السیطرة علیھا. .5

لن یعود لارتكاب أي  لأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم علیھ -للمحكمة المختصة 
وقف تنفیذ عقوبة السجن بما لا یزید على نصف  -من الجرائم المنصوص علیھا في النظام 

 المدة المحكوم بھا وذلك بشرط توفر ما یلي:

 حكم سابق في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في النظام. هألا یكون قد صدر في حق .1



 

 

 .هعلى جریمت هأن یبدي ندم .2
إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في أحكام النظام یلغى  هلیوإذا عاد المحكوم ع

 وقف التنفیذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجریمة الجدیدة.
 المصادرة

بصرف النظر عما إذا كانت في -مع عدم الإخلال بحقوق الغیر الحسن النیة، یصادر بحكم قضائي 
 یلي: ما -حیازة أو ملكیة الجاني أو طرف آخر

المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فیصادر منھا ما یعادل القیمة -۱
 المقدرة لھا.

الأموال المرتبطة بأي من الجرائم المنصوص علیھا في النظام أو التي أعدت لاستخدامھا - ۲
 فیھا.

والخمسین( من النظام أو لم مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وفقا للمادة )الثامنة 
یمكن تحدید مكانھا، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قیمة تلك الأموال أو الوسائط 

 أو المتحصلات.
حصل علیھا لقاء ثمن  هلا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبھا أن  

و حصل علیھا بناء على أسباب مشروعة أخرى خدمة تتناسب مع قیمتھا أ  هتقديمعادل أو مقابل 
 كان یجھل مصدرھا غیر المشروع. هوأن
 

تعاقدي -للمحكمة المختصة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل 
أو كان لمثلھم أن یعلموا بأن أي من تلك الأفعال  أحدهمأو  هإذا علم أطراف -أو غیر تعاقدي
ؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال أو الوسائط أو المتحصلات من شأنھا أن ت

 الخاضعة للمصادرة.
جھة المختصة للإذا حكم بمصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وكانت غیر واجبة الإتلاف، ف

تربطھا مع التصرف بھا وفقاً للأحكام المقررة نظاما، أو ستردادھا أو اقتسامھا مع الدول التي 
 المملكة اتفاقیات أو معاھدات ساریة.

 

 



 

 

 

 التدابير

على المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غیر المالیة المحددة، والمنظمات غیر الھادفة إلى 
الربح؛ تحدید و فھم مخاطر تمویل الإرھاب لدیھا وتقییمھا وتوثیقھا وتحدیثھا بشكل مستمر، 

الرقابیة المختصة عند الطلب، مع الأخذ بعین الاعتبار مجموعة وتوفیر تقییمھا للمخاطر للجھات 
واسعة من عوامل الخطر بما فیھا تلك المرتبطة بعملائھا، أو البلدان أو المناطق الجغرافیة، أو 
المنتجات، أو الخدمات، أو المعاملات أو قنوات التسلیم، على أن تتضمن دراسة تقییم المخاطر 

للمخاطر المرتبطة بمنتجات جدیدة، وممارسات العمل والتقنیات قبل  وفقا لھذه المادة تقییما
 استخدامھا.

على المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غیر المالیة المحددة؛ اتخاذ تدابیر العنایة الواجبة، 
وتحدید نطاقھا على أساس مستوى مخاطر تمویل الإرھاب المرتبطة بالعملاء وعلاقات العمل 

تطبیق تدابیر مشددة للعنایة الواجبة عندما تكون مخاطر تمویل الإرھاب مرتفعة.  ویتعی ن علیھا
  .وتحدد اللائحة الحالات التي تتخذ فیھا ھذه التدابیر وأنواعھا

على المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غیر المالیة المحددة؛ الاحتفاظ بجمیع   •
فیھا مستندات تدابیر العنایة الواجبة، السجلات والمستندات والوثائق والبیانات بما 

لجمیع التعاملات المالیة والصفقات التجاریة والنقدیة، سواء أكانت محلیة أم خارجیة، 
 .وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاریخ انتھاء العملیة أو قفل الحساب

ل والمھن غیر إلزام المؤسسات المالیة، والأعما -في الحالات التي تراھا-للنیابة العامة  •
المالیة المحددة؛ بتمدید مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبیانات إلى 

 الحد الضروري لأغراض التحقیق الجنائي أو الادعاء.
یجب أن تكون السجلات والمستندات المحتفظ بھا كافیة للسماح بتحلیل البیانات وتتبع  •

 اظ بھا لتكون متاحة للجھات المختصة عند الطلب.التعاملات المالیة، ویجب أن یتم الاحتف
 
 
 
 



 

 

 
على المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غیر المالیة المحددة؛ تطبیق تدابیر العنایة 
الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أي شخص یأتي من بلد أو یقیم 

على  - هوتمويلكافحة الإرھاب من قبلھا أو من قبل اللجنة الدائمة لم -تم تحدیده  هفی
بلد عالي المخاطر. وعلى المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غیر المالیة المحددة،  هأن

 تطبیق تدابیر للتخفیف من المخاطر العالیة التي تحددھا الجھات الرقابیة.

الھادفة إلى على المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غیر المالیة المحددة، والمنظمات غیر 
الربح وضع السیاسات والإجراءات والضوابط وتنفیذھا بفعالیة لمكافحة تمویل الإرھاب بھدف 

الإدارة والحد من أي مخاطر محددة. وتحدد اللائحة ما یجب أن تتضمنھ تلك السیاسات والإجراءات 
 والضوابط.

الناتجة عن الدخول  على المؤسسات المالیة اتخاذ التدابیر المناسبة للتخفیف من المخاطر •
نظام مكافحة غسل  في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالیة أخرى، والمحددة في

 الأموال.
یتعین على المؤسسات المالیة عند ممارسة نشاط التحویلات البرقیة تطبیق المتطلبات  •

 الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.

المحددة مراقبة وفحص المعاملات على المؤسسات المالیة والأعمال والمھن غیر المالیة 
والوثائق والبیانات التي تملكھا بشكل مستمر، بحسب ما تضمنتھ الأحكام ذات الصلة في نظام 
مكافحة غسل الأموال، كما علیھا التدقیق في جمیع المعاملات المعقدة والكبیرة بشكل غیر 

ض اقتصادیة أو مشروعیة عادي وأي أنماط غیر اعتیادیة للمعاملات التي لا تتوفر لھا أغرا
 واضحة.

على المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غیر المالیة المحددة، والمنظمات غیر الھادفة إلى 
عند اشتباھھم أو إذا  -بما في ذلك الأشخاص الذین یقدمون خدمات قانونیة أو محاسبیة-الربح 

تمثل متحصلات أو في  توافرت لدیھم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضھا
ارتباطھا أو علاقتھا بعملیات تمویل الإرھاب أو أنھا سوف تستخدم في تلك العملیات بما في 

 ذلك محاولات إجراء مثل ھذه العملیات؛ أن تلتزم بالآتي:
بھا، وتزویدھا  هإبلاغ الإدارة العامة للتحریات المالیة فوراً وبشكل مباشر عن العملیة المشتب- ۱



 

 

جمیع البیانات والمعلومات المتوافرة لدیھا عن تلك العملیة والأطراف مفصل یتضمن  بتقرير
 ذات الصلة.

 الاستجابة لكل ما تطلبھ الإدارة العامة للتحریات المالیة من معلومات إضافیة.- ۲
يحظر على المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غیر المالیة المحددة، والمنظمات غیر -3

الربح، وأي من مدیریھا أو أعضاء مجالس داراتھا أو أعضاء إداراتھا التنفیذیة أو الھادفة إلى 
الإشرافیة أو العاملین فیھا؛ تنبیھ العمیل أو أي شخص آخر بأن تقریراً بموجب النظام أو 

المالیة أو أن  للتحرياتمعلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة العامة 
ار أو قد ُجري. ولا یشمل ذلك عملیات الإفصاح أو الاتصال بین المدیرین والعاملین تحقیقا جنائیا ج

  .أو عملیات الاتصال مع المحامین أو السلطات المختصة
لا یترتب على المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غیر المالیة المحددة، والمنظمات غیر -4

جالس اداراتھا أو أعضاء إداراتھا التنفیذیة أو الھادفة إلى الربح، وأي من مدیریھا أو أعضاء م
الإشرافیة أو العاملین فیھا؛ أي مسؤولیة تجاه المبلغ عنھ عند إبلاغ الإدارة العامة للتحریات 

 المالیة أو تقدیم معلومات لھا بحسن نیة.
 

 الرقابة

 :لمھماتھا ما یأتي أدائهاتتخذ الجھات الرقابیة في سبیل 

والبیانات من المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غیر المالیة المحددة، جمع المعلومات 
والمنظمات غیر الھادفة إلى الربح، وتطبیق الإجراءات الإشرافیة المناسبة، بما في ذلك إجراء 

 عملیات الفحص المیداني والمكتبي.
ت غیر الھادفة إلى إلزام المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غیر المالیة المحددة، والمنظما

الربح؛ بتوفیر أي معلومة تراھا الجھة الرقابیة ملائمة للقیام بوظائفھا، والحصول على نسخ 
 للمستندات والملفات أيا كانت طریقة تخزینھا وأینما كانت مخزنة.

إجراء تقییم مخاطر احتمال وقوع جریمة تمویل إرھاب في الجھات التي تملك الجھة الرقابیة 
اقبتھا. إصدار تعلیمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالیة، صلاحیة مر 

والأعمال والمھن غیر المالیة المحددة، والمنظمات غیر الھادفة إلى الربح؛ تنفی لأحكام 
 النظام.



 

 

التعاون والتنسیق مع الجھات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابیة ذات العلاقة بمجال 
على مكافحة جریمة تمویل الإرھاب مع أي جھة أجنبیة نظیرة، أو تنفیذ طلبات تتعلق  الإشراف

بأعمال رقابیة ترد من أي جھة أجنبیة نظیرة بالنیابة عنھا، أو طلب أي معلومة رقابیة أو تعاون 
 من أي جھة أجنبیة نظیرة.

ة، والمنظمات غیر التحقق من أن المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غیر المالیة المحدد 
الھادفة إلى الربح؛ تعتمد تطبیق التدابیر المقررة وفقا لأحكام النظام، وتنف ذھا في فروعھا 

الأجنبیة والشركات التابعة لھا والتي تملك فیھا حصة الأغلبیة بقدر ما تجیزه أنظمة الدولة التي 
 .تقع فیھا تلك الفروع والشركات

تطبیقھا على كل من یسعى إلى المشاركة في إدارة وضع إجراءات النزاھة والملاءمة و 
المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن غیر المالیة المحددة، وضع إجراءات النزاھة والملاءمة 
وتطبیقھا على كل من یسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالیة، والأعمال والمھن 

 .حقیقیا من حصص كبیرة فیھا غیر المالیة المحددة،
، ودون إخلال بأي إجراء منصوص علیھ في نظام آخر، للجھة  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد 

والأعمال والمھن غیر المالیة  من المؤسسات المالیة،-الرقابیة عند اكتشاف أي مخالفة 
المحددة، أو المنظمات غیر الھادفة إلى الربح، أو مدیریھا أو أي من أعضاء مجالس إداراتھا أو 

للأحكام المنصوص علیھا في النظام أو اللائحة أو  -إداراتھا التنفیذیة أو الإشرافیة أعضاء
القرارات أو التعلیمات ذات الصلة، أو أي مخالفة تحال إلیھا من قبل السلطة المختصة؛ أن تتخذ أو 

  :تفرض واحدا ً )أو أكثر( من الإجراءات أو الجزاءات الآتیة

 المرتكبة.إصدار إنذار كتابي بالمخالفة  •
 إصدار أمر یتضمن الالتزام بتعلیمات محددة. •
 إصدار أمر بطلب تقدیم تقاریر منتظمة عن التدابیر المتخذة لمعالجة المخالفة. •
 فرض غر امة مالیة لا تتجاوز خمسة ملایین ریال سعودي عن كل مخالفة. •
یذیة أو الإشرافیة تقییـد صلاحیات المدیرین أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنف •

 أو المـلاك المسیطرین، ومن ذلك تعیین مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
إیقاف المدیرین أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفیذیة أو الإشرافیة، أو طلب  •

 تغییرھم.
 .هإیقاف النشاط أو العمل أو المھنة أو المنتج، أو تقیید أي منھا، أو حظر مزاولت •



 

 

 أو إلغاؤه. هالترخیص أو تقییده أو سحبتعلیق  •
منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجھة الرقابیة سلطة الرقابة  •

 علیھا لمدة تحددھا الجھة الرقابیة.
یلتزم كل من لھ شأن بتطبیق أحكام النظام، بسریة المعلومات التي اطلع علیھا، وألا  •

مھا في أغراض جھات الاختصاص، وألا یفصح لأي شخص یكشف سریتھا إلا لضرورة استخدا
عن أي من إجراءات الإبلاغ أو الاستدلال أو التحقیق أو المحاكمة، التي تتخذ في شأن أي 

من الجرائم المنصوص علیھا في النظام، أو الإفصاح عن البیانات المتعلقة بھا دون 
 مقتضى.

یة للموقوفین والمحكوم علیھم في تنشأ مراكز متخصصة تكون مھماتھا التوعیة التربو •
الجرائم المنصوص علیھا في النظام، وتصحیح أفكارھم وتعمیق الانتماء الوطني 

لدیھم، وتحدد قواعد أعمال اللجان في ھذه المراكز وكیفیة تشكیلھا، ومكافأة أعضائھا 
 .أمن الدولة رئيسومن یستعان بھم بقرار من 

ة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافح •
المالیة، والأعمال والمھن غیر المالیة المحددة، والمنظمات غیر الھادفة إلى الربح، 

 نص في النظام. هوذلك فیما لم یرد فی
 نص خاص في النظام. هتطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائیة فیما لم یرد فی •

 


